
ركة ( و مش ة أ ي ان لا ز كح إ ي لا ين ان عالى ) الز وله ت ر ق سي ف 122639 - ت

ال السؤ

رك وحرم ان أو مش لا ز كحها إ ة لا ين ي ان ركة والز ة أو مش ي ان لا ز كح إ ي لا ين ان ور : ) الز آية رقم 1،2،3 من سورة الن ر ال سي ف ت اء التكرم ب رج ب

ن ( ي من لك على المؤ ذ

صلة ة المف اب الإج

: واب االج

لَى لِكَ عَ ذَ مَ  رِّ حُ كٌ وَ رِ شْ نٍ أَوْ مُ ا لَّا زَ إِ ا  هَ حُ كِ نْ ةُ لَا يَ يَ انِ زَّ ال ةً وَ رِكَ شْ ةً أَوْ مُ يَ انِ زَ لَّا  إِ حُ  كِ نْ انِي لَا يَ زَّ ي دلالة قوله تعالى : ) ال سرون ف تلف المف اخ

ي حتى يتوب ان ل الز ة من الرج ف ي ة العف واج المرأ توب ، وتحريم ز ة حتى ت ي ان ة الز يف من المرأ واج العف ور/3 على تحريم ز نَ ( الن ي نِ مِ ؤْ الْمُ

ن : لك على قولي ، وذ

ن قدامة )7/108( ، ي ” لاب ن ي ” المغ لك ف د ذ ج ل رحمه الله كما ن ب ن حن ها تدل على التحريم : وهو قول الإمام أحمد ب ن القول الأول : أ

ة اث غ تاوى ” )15/315( ، )32/113( ، ” إ موع الف ر ” مج ظ رة ، ان ي الأدلة الكث يم ب ن الق ه اب ذ لمي ة وت مي ي ن ت يخ الإسلام اب تصر له ش وان

ة : ) 85335 ( و ) 96460 ( و ) 104492 ( . ي آت لة ال ة الأسئ وب ي أج ا القول ف ار هذ ي ت ا اخ ي موقعن ق ف ان ” )1/65(، وقد سب اللهف

ة . ي ان ي أو الز ان واج من الز از الز ة ، وأج سوخ ها من ن أ عي قال ب اف لا أن الش عي رحمه الله ، إ اف ونحوه قول الإمام الش

يقول رحمه الله :

ها : ) ت ة ، نسخ سوخ ن المسيب : هي من ا – والله أعلم – ما قال اب دن هه عن ب ي يش ا ، والذ اين ب ا مت لاف ت آية اخ ه ال ي هذ ر ف سي ف تلف أهل الت ” اخ

اء الله ، ن ش ن المسيب إ ا كما قال اب هذ ن . ف يامى المسلمي هي من أ ور/32. ف مْ ( الن كُ ائِ مَ إِ مْ وَ كُ ادِ بَ  نْ عِ نَ مِ ي الِحِ الصَّ مْ وَ كُ نْ ى مِ امَ أَيَ وا الْ حُ كِ أَنْ  وَ

تهى. ة ” ان وعليه دلائل من الكتاب والسن

” الأم ” )5/158(

ر أهل العلم . ها لا تدل على التحريم أصلا : وهو قول أكث ن ي : أ ان القول الث

ير رحمه الله : ن كث ظ اب يقول الحاف

ركة لا ترى ة أو مش ة عاصي ي ان لا ز نى إ ركة ، أي : لا يطاوعه على مراده من الز ة أو مش ي ان لا ز ي لا يطأ إ ان أن الز ر من الله تعالى ب ب ا خ ” هذ

د تحريمه . ق رك ( لا يعت اه ، ) أو مش ن ز ان ( أي : عاص ب لا ز كحها إ ة لا ين ي ان لك : ) الز لك ، وكذ حرمة ذ

ه ، وقد روي اد صحيح عن ا إسن رك . وهذ ان أو مش لا ز ها إ ي ب ن ماع ، لا يز ما هو الج ن كاح ، إ الن ا ب هما : ليس هذ ي الله عن اس رض ن عب عن اب

ان ، ن حي اتل ب حاك ، ومكحول ، ومق ر ، والض ي ب ن الز ر ، وعروة ب ي ب ن ج د ب اهد ، وعكرمة ، وسعي ا . وقد روي عن مج يض ه أ ير وج ه من غ عن

يم ” )6/9( رآن العظ ر الق سي ف تهى. ” ت لك ” ان ير واحد ، نحو ذ وغ

ان ” ي واء الب ه ” أض اب ي كت يطي ف ق ن ن الش حه العلامة الأمي لك ووض رح ذ يق والتحرير ، وقد ش ر من التدق ي ن الكث ولي ين الق ة هذ اقش ي من وف
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تصار : ء من التصرف والاخ ي ش ا ب قل كلامه هن ن )5/417-428( ، ن

ة دالَّة على عدم آية قرين س ال ف ي ن آية قولاً ، ويكون ف ي ال ارك أن يقول بعض العلماء ف اب المب ا الكت ها هذ ن مّ ان التي تض ي واع الب ن ” من أ

آية الكريمة . ه ال لك هذ لة ذ لك القول ، ومن أمث صحة ذ

آية : ه ال ي هذ كاح ف الن ي المراد ب وا ف لف ت لك : أن العلماء اخ اح ذ يض وإ

نى . س الز ف ي هو ن آية : الوطء الذ ه ال ي هذ كاح ف الن ماعة : المراد ب ال ج ق ف

كاح . د الن آية هو عق ه ال ي هذ كاح ف الن ن المراد ب رى من أهل العلم : إ ماعة أخ وقالت ج

آية س ال ف ي ن ويج لا الوطء – ف ز آية : الت ي ال كاح ف الن ي هو أن المراد ب ا القول – الذ ة كعكسه ، وهذ ي ان ج ز وّ ز يف أن يت وز لعف لا يج الوا : ف ق

وله ركة ، لق كاح مش ي المسلم لا يحلّ له ن ان آية ؛ لأن الز ي ال ركة ف رك والمش كر المش ة هي ذ رين ه ، وتلك الق ت ة تدلّ على عدم صحّ قرين

مِ صَ عِ واْ بِ كُ سِ مْ لاَ تُ نَّ (، وقوله تعالى : ) وَ  نَ لَهُ لُّو حِ مْ يَ لاَ هُ مْ وَ لٌّ لَّهُ  نَّ حِ  نَّ ( ، وقوله تعالى : ) لاَ هُ  مِ ؤْ ى يُ تَّ اتِ حَ رِكَ شْ واْ الْمُ حُ كِ نْ لاَ تَ تعالى : ) وَ

ركة كاح المش ن واْ ( ، ف نُ  مِ ؤْ ى يُ تَّ نَ حَ ي رِكِ شِ واْ الْمُ حُ كِ ن لاَ تُ وله تعالى : ) وَ رك ؛ لق كاح المش ة المسلمة لا يحلّ لها ن ي ان لك الز رِ ( وكذ افِ وَ الْكَ

كاح ؛ لعدم د الن نى ، لا عق ي هو الز آية التي نحن بصددها الوطء ، الذ ي ال كاح ف الن ة على أن المراد ب لك قرين رك لا يحلّ بحال . وذ والمش

ركة . رك والمش كر المش كاح لذ د الن ملاءمة عق

لى ة إ لاث ة الث مّ هم الأئ ماعة من أهل العلم من هب ج ذ ي ، ف ان ة الز ف ي كاح العف ة ، ون ي ان يف الز كاح العف واز ن ي ج وا ف لف ت اعلم أن العلماء اخ

دلّة : أ ا القول ب هم ، واحتجّ أهل هذ ق ه ومن واف د مالك وأصحاب ة عن يهي ز ن ة مع الكراهة الت ي ان كاح الز واز ن ج

مْ كُ نْ ى مِ امَ واْ الايَ حُ كِ أَنْ  ة ، وعموم قوله تعالى : ) وَ ف ي ة والعف ي ان عمومه الز امل ب مْ ( ، وهو ش لِكُ ذَ اء  رَ ا وَ مْ مَّ لَّ لَكُ أُحِ  ها عموم قوله تعالى : ) وَ من

يّ صلى ب لى الن اء إ لاً ج هما : أن رج ي اللَّه عن اس رض ن عب لك : حديث اب دلّتهم على ذ ة . ومن أ ف ي ا والعف ضً ي ة أ ي ان عمومه الز امل ب (، وهو ش

ر ن حج ها ( . قال اب ع ب مت است سي ؟ قال : ) ف ف عها ن ب ت اف أن ت ها ( ، قال : أخ ب رّ تي لا تردّ يد لامس ، قال : ) غ ن امرأ ال : إ ق الله عليه وسلم ف

ه رج ات ، وأخ ق اله ث ار ورج ز ي ، والب و داود ، والترمذ ب ا : رواه أ كرن ي ذ ظ الذ اللف عد أن ساقه ب ا الحديث ، ب ي هذ لوغ المرام ” ف ي ” ب ف

لوغ أمسكها ( اهـ من ” ب ها ، قال : ) ف ر عن ها ( ، قال : لا أصب ظ قال : ) طلّق لف هما ، ب ي اللَّه عن اس رض ن عب ر ، عن اب ه آخ ي من وج سائ الن

المرام ” .

حُ كِ ن انِى لاَ يَ زَّ آية التي نحن بصددها ، وهي قوله تعالى : ) ال ال وا عن الاستدلال ب اب ي أج ان ة والز ي ان ويج الز ز واز ت ج الوا ب ين ق م اعلم أن الذ ث

ن : هي ةً (، من وج رِكَ شْ ةً أَوْ مُ يَ انِ زَ لاَّ  إِ

ي لا ان ه ؛ لأن الز ر من ي ف ن ة الت دّ نى وش يح الز ب ق آية ت ال الوا : والمراد ب ه ، ق ن عي نى ب ي هو الز آية هو الوطء الذ ي ال كاح ف الن الأول : أن المراد ب

ا القول ة . وعلى هذ ث ي ب رة خ اج ة ف ي ان نى أو ز ركة لا ترى حرمة الز ها مش ة لكون سّ اية الخ ي غ لا التي هي ف ساء إ اه من الن ن ي ز يطاوعه ف

ه ، كعكسه ، ا المسلمين من ن وان خ ا اللَّه وإ ن نى ، أعاذ ي هو الز لى الوطء الذ عة إ نَ ( راج ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ الِكَ عَ مَ ذ رّ حُ ي قوله تعالى : ) وَ ارة ف الإش ف

رك . ركة والمش كر المش ي ذ كال ف ش لا إ ا القول ف وعلى هذ

آية ةً ( ال يَ انِ زَ لاَّ  إِ حُ  كِ ن انِى لاَ يَ زَّ آية التي هي قوله تعالى : ) ال ه ال لا أن هذ ويج ، إ ز آية الت ي ال كاح ف الن ن المراد ب ي : هو قولهم : إ ان ه الث الوج

عي . اف ب ، والش ن المسيّ د ب ها : سعي ها ب لى نسخ هب إ ( وممن ذ مْ كُ نْ ى مِ امَ واْ الايَ حُ كِ أَنْ  وله تعالى : ) وَ ق ة ب سوخ من

آية : الوطء . ه ال ي هذ كاح ف ه أن الن اس وأصحاب ن عب آية : وقد روي عن اب ه ال سير هذ ف ي ت ي ف وقال القرطب

آية الكريمة ه ال ي هذ وله ف ق ة ، ف ي ة العرب اللغ ي علمه ب كّ ف يم ، ولا ش رءان العظ ر الق سي ف ت ة ب هما من أعلم الصحاب ي اللَّه عن اس رض ن عب واب
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ة ، ي ي العرب ر لا يصحّ ف سي ف ا الت دعوى أن هذ صيح ، ف ي الف ار على الأسلوب العرب لك ج د يدلّ على أن ذ ماع لا العق ها هو الج ي كاح ف أن الن ب

اس . ن عب حر اب ه قول الب يح ، يردّ ب ه ق ن وأ

ادة ، ت هب الإمام أحمد ، وقد روي عن الحسن وق ة ولا عكسه ، وهو مذ ف ي ي لعف ان ويج الز ز وز ت رى من أهل العلم : لا يج ماعة أخ وقالت ج

آيات وأحاديث : ا القول ب واستدلّ أهل هذ

لاَّ إِ ا  هَ حُ كِ ن ةُ لاَ يَ يَ انِ زَّ ال ةً وَ رِكَ شْ ةً أَوْ مُ يَ انِ زَ لاَّ  إِ حُ  كِ ن انِى لاَ يَ زَّ آية التي نحن بصددها ، وهي قوله تعالى : ) ال ه ال ها هذ دلّوا ب آيات التي است من ال ف

مَ رّ حُ ي قوله : ) وَ ويج ، وقد نصّ اللَّه على تحريمه ف ز آية : الت ه ال ي هذ كاح ف الن الوا : المراد ب نَ (، ق ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ الِكَ عَ مَ ذ رّ حُ كٌ وَ رِ شْ نٍ أَوْ مُ ا زَ

ي تحريم ي ف ركة ، وهو نصّ قرءان ة أو المش ي ان ر الز ي غ ي ب ان ويج الز ز لى ت عة إ لِكَ ( ، راج وله : ) ذ ق ارة ب الوا : والإش نَ ( ق ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ لِكَ عَ ذ

ة ، كعكسه . ف ي ي العف ان كاح الز ن

نَّ  وهُ مُ تُ يْ ا آتَ ذَ  إِ مْ  لِكُ بْ ن قَ بَ مِ ا تَ واْ الْكِ أُوتُ نَ  ي ذِ نَ الَّ  اتُ مِ نَ صَ حْ الْمُ اتِ وَ نَ مِ ؤْ نَ الْمُ  اتُ مِ نَ صَ حْ الْمُ ها قوله تعالى : ) وَ دلّوا ب آيات التي است ومن ال

هم من اة . ويف ن ر ز ي اء غ فَّ  عِ نَ (، أي : أ ي حِ افِ سَ رَ مُ يْ غَ نَ  ي نِ صِ حْ وله : ) مُّ ق الوا : ف انٍ (، ق دَ ى أَخْ ذِ خِ تَّ لاَ مُ نَ وَ ي حِ افِ سَ رَ مُ يْ غَ نَ  ي نِ صِ حْ نَّ مُ  هُ ورَ جُ أُ

اب ، وقوله تعالى : ) ة من أهل الكت ف ي ة عف ة ، ولا محصن من ة مؤ ي لمحصن ان ي هو الز ح الذ كاح المساف وز ن ه لا يج ن آية أ ة ال الف هوم مخ مف

اتٍ حَ افِ سَ رَ مُ يْ غَ ات  نَ صَ حْ وله : ) مُ ق انٍ (، ف دَ اتِ أَخْ ذَ خِ تَّ لاَ مُ اتٍ وَ حَ افِ سَ رَ مُ يْ غَ ات  نَ صَ حْ فِ مُ و رُ عْ الْمَ بِ نَّ   هُ ورَ جُ أُ نَّ   وهُ ءاتُ نَّ وَ  لِهِ نِ أَهْ  ذْ إِ  بِ نَّ   وهُ حُ كِ ان فَ

هن . ج وّ ز از ت ات ، لما ج ير محصن حات غ هن لو كنّ مساف ن آية ، أ ة ال الف هوم مخ هم من مف ات ، ويف ي ان ر ز ي ائف غ (، أي : عف

كاح د الن ي عق ةً ( كلّها ف رِكَ شْ ةً أَوْ مُ يَ انِ زَ لاَّ  إِ حُ  كِ ن انِى لاَ يَ زَّ ول آية ) ال ز ب ن ي سب ع الأحاديث الواردة ف مي ا القول أن ج دلّة أهل هذ ومن أ

ة ما د صحّ يّ ة ما يؤ ي السنّ اء ف ه قد ج ن ول . وأ ة الدخ ول قطعي ز ب الن ي الأصول أن صورة سب ر ف رّ ي الوطء ، والمق ها ف وليس واحد من

و هريرة عن رسول اللَّه ) صلى الله عليه ب قد روى أ له ، ف ة مث ي ان لا ز ج إ وّ ز ي لا يت ان ويج ، وأن الز ز ها الت ي كاح ف آية ، من أن الن ي ال الوا ف ق

و داود ب ا : رواه أحمد ، وأ ي هريرة هذ ب ي حديث أ لوغ المرام ف ي ب ر ف ن حج له ( ، وقال اب لا مث كح إ لود لا ين ي المج ان نّه قال : ) الز وسلم ( أ

ات . ق اله ث ورج

آية : ول ال ز ب ن ي سب ا الأحاديث الواردة ف مّ وأ

ول ، أُمّ مهز ال لها  ة يق ي امرأ ن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ف أذ لاً من المسلمين است ن العاص أن رج ن عمرو ب د اللَّه ب ها ما رواه عب من ف

ةُ لاَ يَ انِ زَّ ال يّ اللَّه : ) وَ ب ه ن رأ علي ق كر له أمرها ، ف يّ صلى الله عليه وسلم أو ذ ب ن الن ذ أ است ه ، قال : ف ق علي ف ن ترط له أن ت ح ، وتش كانت تساف

كٌ (. رواه أحمد . رِ شْ نٍ أَوْ مُ ا لاَّ زَ إِ ا  هَ حُ كِ ن يَ

ال لها ي يق غ ة ب مكّ ة ، وكانت ب مكّ وي كان يحمل الأسارى ب ن د الغ ي مرث ب ن أ د ب ده : أن مرث ه ، عن ج ي ب عيب عن أ ن ش ها حديث عمرو ب ومن

لت : ) ز ن ي ، ف سكت عن ا ؟ قال : ف اقً نكح عن لت : يا رسول اللَّها أ ق يّ صلى الله عليه وسلم ف ب ت الن ئ ج ه ، قال : ف ت اق ، وكانت صديق عن

ا حديث ي وقال : هذ ي والترمذ سائ و داود ، والن ب كحها ( . رواه أ ن رأها عليّ ، وقال : ) لا ت ق ي ف دعان كٌ (، ف رِ شْ نٍ أَوْ مُ ا لاَّ زَ إِ ا  هَ حُ كِ ن ةُ لاَ يَ يَ انِ زَّ ال وَ

ه . ا الوج لاّ من هذ ه إ عرف ريب لا ن حسن غ

ويج لا الوطء ، وصورة ز ه الت ن ةً (، أ رِكَ شْ ةً أَوْ مُ يَ انِ زَ لاَّ  إِ حُ  كِ ن انِى لاَ يَ زَّ ي قوله : ) ال كاح ف الها تدلّ على أن الن ه الأحاديث وأمث هذ الوا : ف ق

ي الأصول . ر ف رّ ق ول ؛ كما ت ة الدخ ول قطعي ز الن

ر أن من ب ور ( ، وأخ ي سورة ) الن تحريمه ف ه وتعالى ب حان ح اللَّه سب قد صرّ ة ف ي ان كاح الز ا ن مّ ه : وأ اد المعاد ( ، ما نصّ ي ) ز م ف يّ ن الق وقال اب

ن رك ، وإ هو مش قده ف مه ، ولم يعت ز ن لم يلت إ ه أو لا ، ف ه علي وب قد وج ه ، ويعت حان م حكمه سب ز ما أن يلت ه إ ن إ رك ، ف نٍ أو مش ا ما ز هو إ نكحها ف
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سخ للآية ى أن دعوى الن ف نَ (، ولا يخ ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ الِكَ عَ مَ ذ رّ حُ ال : ) وَ ق تحريمه ، ف ان ، ثم صرح ب هو ز ه ف الف ه ، وخ وب قد وج مه واعت ز الت

لا نى إ ي لا يز ان آية : الز ى ال ر معن ذ يصي نى . إ كاح على الز ه حمل الن عف من ال ، وأض عف ما يق مْ ( من أض كُ نْ ى مِ امَ واْ الايَ حُ كِ أَنْ  وله : ) وَ ق ب

ي غ ة ب آية على امرأ لك حمل ال ا ، وكذ ل هذ ي أن يصان عن مث غ ب ن رك ، وكلام اللَّه ي ان أو مش لا ز ها إ ي ب ن ة لا يز ي ان ركة ، والز ة أو مش ي ان ز ب

ال : ق ة ، ف رط الإحصان ، وهو العف ش ر والإماء ب كاح الحرائ اح ن ب ما أ ن ه إ حان اقها ، كيف وهو سب ها وسي ظ عد عن لف اية الب ي غ ركة ف مش

ه الحالة ي هذ كاحها ف اح ن ب ما أ ن إ انٍ ( ف دَ اتِ أَخْ ذَ خِ تَّ لاَ مُ اتٍ وَ حَ افِ سَ رَ مُ يْ غَ ات  نَ صَ حْ فِ مُ و رُ عْ الْمَ بِ نَّ   هُ ورَ جُ أُ نَّ   وهُ نَّ وآتُ  لِهِ نِ أَهْ  ذْ إِ  بِ نَّ   وهُ حُ كِ ان )فَ

رع ، وما عداه ه الش ها على ما ورد ب احت ب ي إ تصر ف ق ي ي الأصل على التحريم ، ف اع ف ن الأبض إ هوم ، ف ا من دلالة المف يرها ، وليس هذ دون غ

م . يّ ن الق رض من كلام اب تهى محل الغ على أصل التحريم ، ان ف

كاح لة ن ي مسأ دلّتهم ف قوال أهل العلم ، وأ ت أ ا عرف ذ ة كعكسه ، وإ ف ي ي العف ان ويج الز ز ع ت من ن ب لي ائ ج الق ا هي حج كرن ه الأدلّة التي ذ وهذ

دلّتهم : ة أ اقش ه من هذ ي ، ف ان ة والز ي ان الز

ة اللغ ة ب ي المعرف اس وهو ف ن عب ه أن اب ردّ ي اب اللَّه ، ف له كت ي أن يصان عن مث غ ب ن آية على الوطء ي ي ال ا ف ن ن حمل الز يم : إ ن الق ا قول اب مّ أ

ن ه اب ه عن اب اللَّه لصان له كت ي أن يصان عن مث غ ب ن لك ي آية على الوطء ، ولو كان ذ ي ال نى ف ه حمل الز ي القرءان صحّ عن معان ة وب ي العرب

له . ي أن يصان عن مث غ ب ن ه ي ن ه أ ف علي ه ولم يخ اس ، ولم يقل ب عب

ه . ي عن قل القرطب واسطة ن ه ب تهى من ى صحيح . ان الوطء : هو معن آية ب ي ال نى ف اس للز ن عب ر اب سي ف ي ت ي ف ن العرب وقال اب

هو مْ ( ف كُ نْ ى مِ امَ واْ الايَ حُ كِ أَنْ  وله : ) وَ ق ة ب سوخ ةً (، من رِكَ شْ ةً أَوْ مُ يَ انِ زَ لاَّ  إِ حُ  كِ ن انِى لاَ يَ زَّ أن آية : ) ال عي ، ب اف ب والش ن المسيّ د ب ا قول سعي مّ وأ

ا ، سواء ى على العام مطلقً اص يقض العام ، وأن الخ اص ب ه لا يصحّ نسخ الخ ن عي ومالك وأحمد هو أ اف ي أصول الش ر ف رّ عد ؛ لأن المق ب مست

ها لها سخ ن القول ب ةً ( ف يَ انِ زَ لاَّ  إِ حُ  كِ ن انِى لاَ يَ زَّ ا من آية : ) ال مْ ( أعمّ مطلقً كُ نْ ى مِ امَ واْ الأيَ حُ كِ أَنْ  ر ، ومعلوم أن آية ) وَ أخّ ه أو ت وله عن ز قدم ن ت

ا ة رحمه اللَّه ، كما قدمن ف ي ي حن ب ي أصول أ ر ف رّ لك على المق وز ذ ما يج ن كورين ، وإ ة المذ لاث مة الث ي أصول الأئ ر ف رّ وع على المق ممن

د الأيامى ي ه لم يق ن آية ، وهي أ ي ال ة ف هماه من قرين هما ف ن أ سخ ب الن عي ب اف د ، والش اب عن قول سعي عام ( ، وقد يج ي سورة ) الأن احه ف يض إ

مْ ( كُ إِمائِ مْ وَ كُ ادِ بَ  نْ عِ نَ مِ ي الِحِ الصَّ آية : ) وَ عد ال ا قال ب يد والإماء ، ولذ يامى العب ي أ الصلاح ف د ب يّ ما ق ن الصلاح ، وإ الأحرار ب

ر له : ف ه وغ ا اللَّه عن ده عف يّ قال مق

ها ي كاح ف رك ، وحمل الن ركة والمش كر المش م ذ ويج ، لا يلائ ز ها على الت ي كاح ف ا ؛ لأن حمل الن قً ي آيات تحق آية الكريمة من أصعب ال ه ال هذ

ويج . ز آية : الت ي ال كاح ف الن ن أن المراد ب ها تعي ن إ آية ، ف ال ة ب علّق م الأحاديث الواردة المت على الوطء لا يلائ

اس و العب ب ره أ ين – كما حرّ د الأصولي ف ، وهو أن أصحّ الأقوال عن لا مع بعض تعسّ آية إ ه ال ي هذ كال ف ا من الإش حً ا واض جً ر ولا أعلم مخ

ه ، ي ه ، أو معان ي ي ترك على معن واز حمل المش عة – هو ج اهب الأرب لاّء علماء المذ اه لأج رءان ، وعز ي علوم الق ي رسالته ف ة ف مي ي ن ت ب

ه ن ارية ، وسرقوا عي ه الج ن روا عي وّ اصرة وغ ه الب ن روا عي هم عوّ ن لك أ ذ ي ب يد ، وتعن ن ز ارحة على عي قول : عدا اللصوص الب وز أن ت يج ف

ه . ت ضّ ه أو ف هب التي هي ذ

ا له رن ر ، كما أش ي الآخ از ف ي أحدهما ، مج ة ف ق ي ه حق ن عم أ ا لمن ز فً لا ويج ، خ ز ن الوطء والت ي ترك ب كاح مش اعلم أن الن لك ، ف ا علمت ذ ذ وإ

رك ركة والمش كر المش ا ، ويكون ذ ويج معً ز آية على الوطء ، وعلى الت ي ال كاح ف يحمل الن ه ، ف ي ي ترك على معن از حمل المش ا ج ذ ا ، وإ قً ساب

د اللَّه تعالى . ا له ، والعلم عن رن ي أش ف الذ ا هو نوع التعسّ د ، وهذ الوطء دون العق كاح ب ر الن سي ف على ت

ميع . دلّة الج ت أ قلّ ، وقد عرف لك أ عون لذ ة والمان ي ان ويج الز ز احة ت ب ر أهل العلم على إ وأكث
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ها ، ظ ها ليحف ج وّ ز ما يت ن ه إ ا ؛ لأن يف ديوثً ة العف ي ان وج الز م من قولهم أن يكون ز ة ، لا يلز ي ان يف الز كاح العف واز ن ج الوا ب ين ق واعلم أن الذ

ها من يحرسها ها ، وأوصى ب لة دون ف واب مق رج ترك الأب ا خ ذ ا ، وإ مً ها دائ ب أن يراق ا ب اتًّ ا ب عً ي من غ ب ن عها من ارتكاب ما لا ي ويحرسها ، ويمن

ها ظ ها وحف ت ان ي صي هاده ف ت ه مع اج ىء لا علم له ب ها ش رى من ن ج ة ، وإ ها من الريب ة علي ظ رة والمحاف ي ة الغ دّ ها ، مع ش ع ب مت هو يست عده ف ب

ا ، كما هو معلوم . ه ديوثً ه ، ولا يكون ب ي ه ف ىء علي لا ش ف

ر ف اظ ده حديث : ) ف يّ ا والأحاديث ويؤ كرن ة ، للآيات التي ذ ن ة صي ف ي لا عف ج إ وّ ز ي له أن يت غ ب ن لة أن المسلم لا ي ي هذ المسأ ا ف هر لن والأظ

يطي رحمه الله تعالى . ق ن ن الش يخ الأمي تهى كلام الش د اللَّه تعالى ” ان داك ( ، والعلم عن ت ب ات الدين ترب ذ ب

والله أعلم .
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